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  عبد االله بن الشيخ المحفوظ بن بيه/ بحث أ
٢  

  بسم االله الرحمن الرحيم

  

  الحمد الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه 

الوسطية هي الميزان والموازنة والتوازن بين الثبات والتغير بين الحركة والسكون           

  . التجافي عن الرخص في مواطنهاهي التي تأخذ بالعزائم دون

  .وهي التي تطبق الثوابت دون إهمال للمتغيرات

  تتعامل مع تحقيق المناط في الأشخاص والأنواع 

  .تقيم وزناً للزمان ولا تحكمه في كل الأحيان

  .تفرق بين المتماثلات بين المتباينات

  .إعمال للحاجات وللمصالح وعموم البلوى والغلبة وعسر الاحتراز

نعني بالوسطية هنا المقارنة بين الكلي والجزئي والموازنة بين المقاصد والفـروع            و

والربط الواصب بين النصوص وبين معتبرات المصالح في الفتاوى والآراء فلا شطط            

  .ولا وكس

وميدانياً فعن طريق الوسطية نريد تكوين جيل متجذر في تراثه متصالح مع زمانـه              

أيضاً بشجاعة فلا نريد أن يكون شبابنا سباعاً عادية كما          و يتعامل مع الآخرين بسماحة   

  :قال الشاعر

  داًـسباع تبغي الناس مثنى وموح  هـــواد أنسيــولكنما أهلي ب

  :ولا نريدهم كذلك خرافاً وبقراً يمد أعناقه للجزار على حد قول الشاعر

  غدوا بقراً يستسهل النحر والذبحاً   هزبر عدا في شرعة الرمح والعدا

  .نريدهم جيلاً منفتحاً سمحاً عزيزاً أبياً
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٣  

إذ : وللتدليل على مفهوم الوسطية في الفتوى نقتطف من الموافقات القطوف التاليـة           

 الناس على المعهود الوسـط      لُحم ي يروة الدرجة هو الذ   المفتى البالغ ذ  : ل الشاطبي وقي

  .لى طرف الانحلالإ بهم  ولا يميل،ةد الشِّ فلا يذهب بهم مذهب،فيما يليق بالجمهور

 فإنه قد مـر     ، جاءت به الشريعة   يوالدليل على صحة هذا أنه الصراط المستقيم الذ       

    فإذا خرج   ، الحملُ على التوسط من غير إفراط ولا تفريط        أن مقصد الشارع من المكلف 

 ولذلك كان ما خرج عن المذهب الوسط        ، المستفتين خرج عن قصد الشارع     يعن ذلك ف  

  .  العلماء الراسخين عندمذموماً

 ،صحابه الأكـرمين  أو  من شأن رسول االله       فإن هذا المذهب كان المفهوم     :وأيضاً

  .وقد رد عليه الصلاة والسلام التبتل

  أفتان أنت يا  :" الصلاة   يا أطال بالناس ف   وقال لمعاذ لم إن مـنكم   ": وقـال ". عاذ ؟ م

رينفِّنَم".  

 ـبلُجة والقصد القـصد تَ    من الدلْ  ءيحوا وش وبوا واغدوا ور  دوا وقارِ دس":وقال ." واغُ

ى لَإِ لِم الع بحأَ": وقال. "والُّلُّ حتى تم   لا يم   االلهَ  فإن ونيقُا تُط  م لِم الع نم م كُيلَع": وقال

  ."لَّ قَنه وإِباح صهيلَ عمواد ا مااللهِ

 ولا تقـوم بـه مـصلحة        ،ج عن العـدل   وطراف خر لى الأ إ فإن الخروج    :وأيضا

  . طرف الانحلال فكذلك أيضاي وأما ف، طرف التشديد فإنه مهلكةيأما ف.الخلق

لـى  إى  وأد،  ليـه الـدين    إ هب به مذهب العنت والحرج بغـض      ذلأن المستفتي إذا    

  .الانقطاع عن سلوك طريق الآخرة وهو مشاهد

  .وةما إذا ذهب به مذهب الانحلال كان مظنة للمشي مع الهوى والشهأو

  .١"دلة كثيرة والأ.تباع الهوى مهلكةإ و،الشرع إنما جاء بالنهي عن الهوى و

كيف نضع معايير للفتوى الوسطية من خلال أصول وقواعد محددة تحكـم فتـاوى              

  .المفتى وقراراته
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  :للإجابة على هذا السؤال بنينا بحثنا على أربع قواعد

  :قاعدة تغير الفتوى بتغير الزمان: أولاً

ن أذلـك   ل أمير المؤمنين عمر نصيب كبير في تأصيل هذه القاعدة فمـن             كان لعم 

سـلام موجـب     القـرآن ورأى أن عـز الإ       يعمر لم يعط المؤلفة قلوبهم مع وروده ف       

  .لحرمانهم

وكذلك إلغاؤه للنفي في حد الزاني البكر خوفاً من فتنة المحدود والتحاقه بدار الكفر              

  .لأن إيمان الناس يضعف مع الزمن

بل وبيعها وحفظ ثمنها    بالتقاط ضالة الإ    االله عنه يأمر   يالمؤمنين عثمان رض   روأمي

عـن    مـع نهيـه      يعن ابن شهاب الزهر    لصاحبها كما رواه مالك رحمه االله تعالى      

 ـث  خلاق وخـراب الـذمم وور     بل وذلك لما رأى من فساد الأ      التقاط ضالة الإ    رتماض

مرض موتهيالرحمن ف ا طلقها عبدالأسدية لم .  

المؤمنين علي رضي االله عنه يضمن الصناع بعد أن كانت يد الصانع أمانـة               وأمير

  .لا ذاكإيصلح الناس  لا: قائلا

تـراث  "ويقول الأستاذ صبحي المحمصاني مسجلا موقف الـصحابة فـي كتابـه             

وقد أقروا مبدأ تغير الاجتهاد فتوسع عمر الفاروق بوجه خاص في الاجتهـاد             ": الخلفاء

صوص بما يلائم حكمة التشريع وفلاح العباد ويناسب تطـور الزمـان            وفي تفسير الن  

والمكان وتقلبات الأحوال وتعرض في ذلك لمسائل عديدة منها المؤلفة قلوبهم والطلاق            

الثلاثي المتسرع وبيع أمهات الأولاد وعدم التغريب في الحدود وإعفاء الـسارق مـن              

اً وزجراً للمذنبين والمجرمين وتحديـد      القطع عام المجاعة وتطوير عقوبة التعزير تأديب      

  .٢"عاقلة الدية في القتل والجراح وتفصيل أمور ضريبة الخراج

 تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا مـن         :وقد روي عن عمر بن عبد العزيز قوله       

  .الفجور
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٥  

وقد قال ابن رشد إن الله أحكاماً لم تكن أسبابها موجودة فـي الـصدر الأول فـإذا                  

  . ترتبت عليها أحكامهاوجدت أسبابها

لا ينكر تغير الأحكـام بتغيـر       : هذه القاعدة وردت في مجلة الأحكام العدلية بعنوان       

  ".الزمان

وهي قاعدة ليست على إطلاقها فليست كل الأحكام تتأثر بتغير الزمـان فوجـوب              

الصلاة والصوم والزكاة والحج وبر الوالدين والكثير من أحكام المعـاملات والأنكحـة             

لك فإن المنهيات القطعية كالاعتداء على النفس والأموال والأعـراض وارتكـاب            وكذ

الفواحش ما ظهر منها وما بطن وأكل أموال الناس بالباطل ومنهـا الغـش والخيانـة                

ومحرمات عقود الأنكحة ومحرمات عقود البيوع المشتملة على الربا أو الغرر الفاحش            

  .رورات التي تبيح المحظوراتأو الجهالة فكل تلك لا تستباح إلا بالض

وبصفة عامة فمحرمات المقاصد التي تعنى أن العقد يشتمل على المفسدة التي نهى             

  .الشارع عنها لا تجيزها الحاجة

وبالعكس من ذلك فإن محرمات الذرائع التي يتوصل بها إلى المفـسدة وواجبـات              

 لأنها تدور مع المصالح     الوسائل التي يتوصل بها إلى مصلحة فإنها تتغير بتغير الزمان         

جلباً والمفاسد درءاً فإذا رجحت مصلحة على المفسدة التي من أجلها كان الحظر فـإن               

  .النهي يستحيل تارة إلى تخيير وتارة إلى طلب

: وقد أشار الشارع إلى ذلك في مسائل كان نهى عنها أو أمر بها فمن قبيل النهـي                

  ".كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها"

إنما نهيـتكم مـن     :  نهى عن ادخار لحوم الأضاحي ثم رفع النهي قائلا         وقد كان   

  .أجل الدافة فكلوا وادخروا

  .. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك:"وإذا غلبت المشقة سقط الأمر 

فالذي يتغير هو الأحكام الاجتهادية وأما القطعيات من الأحكام فلا تتغير فلا يمكـن              

لمواريث بدعوى أن المرأة أصبح لها شأن ولا يمكن أن يتغير تحـريم ربـا               أن تتغير ا  

  .النسيئة في بلاد الإسلام ولا تحريم أكل الميتة والخنزير
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٦  

 ثابتا ما دام الإنسان على هذه الأرض له ضروراته التي لا ينفـك              فأما الثابت فيبقى  

 ـ       تعنها يتصف بكل صفاته التي       ام شـهواته   حتاج إلى ضبط من الشرع فهو ضعيف أم

  وخلق الإنسان ضعيفا             وهو ظلوم جهول لا يقدر مسئولية أمانته وخلافته فـي هـذا

  .الكون

وكذلك فإن تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان أمر معهود نص عليه غير واحد من              

كمـا  العلماء كابن القيم والقرافي ولهم سلف من أعمال الصحابة رضـوان االله علـيهم               

س ذلك إلا لترجح مصلحة شرعية لم تكن راجحة فـي وقـت مـن               وفتاويهم ولي أشرنا  

يتغير فهو   الأوقات أو لدرء مفسدة حادثة لم تكن قائمة في زمن من الأزمنة والزمن لا             

  :كما قال الشاعر 

وما الدهونَةُيلَلا لَ إِر هارولُوإلا طُ  اهثُمسِ الشَع مغ ياراه  

لمصالح التي تبنى عليها الأحكام جلباً والمفاسد       حوال أهل الزمن وا   أوالذي يتغير هو    

  .اًالتي تراعيها الشريعة درء

ئمتنا أبي حنيفة وأبي يوسـف ومحمـد أن         أفقد اتفقت النقول عن     : ومن رد المحتار  

الاستئجار على الطاعات باطل لكن جاء من بعدهم من المجتهـدين الـذين هـم أهـل                 

لقرآن للضرورة فإنه كان للمعلمين عطايا      لم  التخريج والترجيح فافتوا بصحته على التعلي     

من بيت المال وانقطعت فلو لم يصح الاستئجار وأخذ الأجرة لضاع القرآن وفيه ضياع              

فتى من بعدهم أيضا من أمثالهم بصحته علـى         أحتياج المعلمين إلى الاكتساب و    الدين لا 

للـضرورة أيـضا    مامة لأنهما من شعائر الدين فصححوا الاستئجار عليهما         الأذان والإ 

صحابه لـو  أفتى به المتأخرون عن أبي حنيفة وأصحابه لعلمهم بأن أبا حنيفة و        أفهذا ما   

  .كانوا في عصرهم لقالوا بذلك ورجعوا عن قولهم الأول

صحابنا إذا استفتى عـن مـسئلة إن        أفي كتاب الفتاوى رسم المفتى في زماننا من         و

بلا خلاف بينهم فإنه يميل إليهم ويفتى       يات الظاهرة   اصحابنا في الرو  أكانت مروية عن    

صحابنا أبقولهم ولا يخالفهم برأيه وإن كان مجتهداً متقناً لأن الظاهر أن يكون الحق مع               

ولا يعدوهم واجتهاده لا يبلغ اجتهادهم ولا ينظر إلى قول من خالفهم ولا تقبـل حجتـه          

  .لخإ..أيضا لأنهم عرفوا الأدلة وميزوا بين ما صح وثبت وبين ضده 
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 ربمـا   نلك" قلت. "ثم نقل نحوه عن شرح برهان الأئمة على أدب القضاء للخصاف          

لة الاستئجار على تعلـيم     أعدلوا عما اتفق عليه أئمتنا لضرورة ونحوها كما مر في مس          

 في ترك الاستئجار عليها ضياع الدين كمـا قررنـاه           يالقرآن ونحوه من الطاعات الت    

 القدسي وسيأتي بـسطه     الحاوي كما نذكره قريبا عن      يجوز الإفتاء بخلاف قولهم   فسابقا  

  .أيضا آخر الشرح عند الكلام على العرف

صحاب أمامهم الأعظم لا يخرج عـن مذهبـه إذا          أن ما خالف فيه الأ    ) والحاصل(

رجحه المشايخ المعتبرون وكذا ما بناه المشايخ على العرف الحادث لتغيير الزمـان أو              

 مذهبه لأن ما رجحوه لترجح دليله عندهم مأذون به          للضرورة ونحو ذلك لا يخرج عن     

من جهة الأمام وكذا ما بنوه على تغير الزمان والضرورة باعتبار أنه لو كان حياً لقال                

  .بما قالوه لأن ما قالوه إنما هو مبني على قواعده أيضا فهو مقتضى مذهبه

ا تلزم بمتابعة   الأصل أن المرأة إذا قبضت معجل صداقه      : وكذلك في المذهب الحنفي   

  .زوجها حيث شاء

ولكن المتأخرين من أهل المذهب لاحظوا فساد الأخلاق وغلبة الجور على النـساء             

فأفتوا بأن المرأة لا تجبر على السفر مع زوجها إلى مكان إذا لم يكن وطناً لها وذلـك                  

  .٣"لفساد الزمان والأخلاق وعلى هذا استقرت الفتوى والقضاء في المذهب

لا يـرجح قـول   " رفع الغشاء في وقت العصر والعـشاء "رسالته المسماة   وقال في   

مام وأما للـضرورة    لإصاحبيه أو أحدهما على قوله إلا لموجب وهو أما ضعف دليل ا           

والتعامل كترجيح قولهما في المزارعة والمعاملة وأما لأن خلافهما له بسبب اخـتلاف             

وافقهما كعـدم القـضاء بظـاهر       العصر والزمان وأنه لو شاهد ما وقع في عصرهما ل         

  .العدالة

  .٤ومسألة خيار الرؤية في اشتراء الدار

 ترجيح كفـة    يلكن مراجعة كتب الفتاوى كالهندية تبرز بوضوح تأثير المتأخرين ف         

  . بلخ وخوارزم وغيرهمايالفتاوى وما يفتى به ف
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دوام ويرى الشيخ أبو الحسن الندوي أن البعض يفترض أن الزمان لا ثبات له ولا               

  .بل إنه اسم للتغيير والتحول

وليس الأمر كذلك بل إن الزمان مركب من الاثنين التغيير والاستمرار وإذا أختـل              

  .هذا التوازن أختل الوضع

  .وضرب مثلاً بالنهر في جريانه الدائم مع أنه لا يزال نفس النهر

  . والدين حارس الحياة ثابت في المنبع ومتغير في جريانه

مقياس حرارة يقتصر عمله على تسجيل لدرجة حرارة المجتمع وإنمـا           وليس الدين   

  .هو معدل لهذه الحرارة ومؤثر في سلوك المجتمعات للارتقاء إلى مراد الحق سبحانه

  :قاعدة العرف: ثانياً

ليس للمفتي ولا للقاضي أن يحكما بظاهر الرواية ويتركا العرف،          : قال ابن عابدين  

  .٥واالله أعلم

لهذا قالوا في شروط الاجتهاد أنه لابد فيه من معرفة عـادات النـاس،              و: وله أيضاً 

فكثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان لتغير عرف أهله أو لحـدوث ضـرورة أو               

 للزم منه المشقة والضرر     فساد أهل الزمان بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أولاً           

تخفيف والتيسير ودفع الـضرر والفـساد       بالناس ولخالف قواعد الشريعة المبنية على ال      

                لبقاء العالم على أتم نظام وأحسن أحكام، ولهذا ترى مشايخ المذاهب خالفوا مـا نـص

عليه المجتهد في مواضع كثيرة بناها على ما كان في زمنه لعلمهم بأنه لو كـان فـي                  

  .٦ من قواعد مذهبهزمانهم لقال بما قالوا به أخذاً

لك تعبيراً قوياً فقال ابن القيم في تغيـر الفتـوى واختلافهـا             وقد عبر العلماء عن ذ    

هذا فصل عظيم النفع جـداً      : بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد        

وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا               

في أعلى رتب المصالح لا تأتي بـه فـإن          سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي         

الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد وهي عدل كلها             
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 معايير الوسطية في الفتوى
 

  عبد االله بن الشيخ المحفوظ بن بيه/ بحث أ
٩  

ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلـى الجـور،               

 وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست            

من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل، فالشريعة عدل االله بين عباده ورحمته بين خلقـه           

   ٧. وظله في أرضه وحكمته الدالّة عليه وعلى صدق رسوله

 إن إجراء الأحكام التي مدركها العوائد مع تغير تلـك           …":الأحكام"قال القرافي في    

 يتغير  ،ا هو في الشريعة يتبع العوائد     لاف الإجماع وجهالة في الدين، بل كل م       خالعوائد  

الحكم فيه عند تغير العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجددة وليس هذا تجديداً للاجتهاد من               

المقلدين حتى يشترط فيه أهلية الاجتهاد، بل هذه قاعدة اجتهد فيها العلمـاء وأجمعـوا               

  ).٢١٨الأحكام ص ي،القراف.(٨"عليها فنحن نتبعهم فيها من غير استئناف اجتهاد

وقال أيضاً في الفرق الثامن والعشرين بين قاعدة العرف القولي يقضى بـه علـى               

 :الألفاظ ويخصصها وبين قاعدة العرف الفعلي لا يقضى به على الألفاظ ولا يخصصها            

وعلى هذا القانون تُراعى الفتاوى على طول الأيام فمهما تجدد فـي العـرف اعتبـره                

لا تجمد على المسطور في الكتب طول عمرك، بـل إذا جـاءك             ومهما سقط أسقطه، و   

رجل من غير أهل إقليمك يستفتيك لا تجره على عرف بلدك واسأله عن عـرف بلـده                 

ره عليه وأفته به دون بلدك والمقرر في كتبك فهذا هو الحق الواضـح، والجمـود                وأج

 والسلف الماضين،   على المنقولات أبداً ضلال في الدين وجهل بمقاصد علماء المسلمين         

يمان الطلاق والعتاق وصيغ الصرائح والكنايات، فقد يصير        أوعلى هذه القاعدة تتخرج     

  .الصريح كناية يفتقر إلى النية، وقد تصير الكناية صريحاً مستغنية عن النية

أن كثيراً من الأحكام التي نص عليها المجتهـد صـاحب           )ثم أعلم (: قال ابن عابدين  

ما كان في عرفه وزمانه قد تغيرت بتغير الأزمان بسبب فساد أهـل             المذهب بناء على    

على تعليم   ستئجارالا الزمان أو عموم الضرورة كما قدمناه من إفتاء المتأخرين بجواز         

حنيفة ومـن    كتفاء بظاهر العدالة مع أن ذلك مخالف لما نص عليه أبو          القرآن وعدم الا  

 ـ   ه لقول الإمام بناء على مـا      كراه من غير السلطان مع مخالفت     ذلك تحقق الإ   ي كـان ف
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 معايير الوسطية في الفتوى
 

  عبد االله بن الشيخ المحفوظ بن بيه/ بحث أ
١٠  

عصره إن غير السلطان لا يمكنه الإكراه ثم كثر الفساد فصار يتحقق الإكراه من غيره               

  .فقال محمد باعتباره، وأفتى به المتأخرون

ومن ذلك تضمين الساعي مع مخالفته لقاعدة المذهب من أن الضمان على المباشر             

 ومنـه   . لفساد الزمان بل أفتوا بقتله زمن الفتنة       زجراً فتوا بضمانه أدون المتسبب ولكن    

 . ليس له المضاربة بمال اليتيم في زماننـا  ي وقولهم إن الوص   .المشترك تضمين الأجير 

 كثر من سنة في الـدور     أجارته  إ وعدم   .فتاؤهم بتضمين الغاصب عقار اليتيم والوقف     إو

عدم الضمان وعدم   كثر من ثلاث سنين في الأراضي مع مخالفته لأصل المذهب من            أو

ن يقضى بعمله وإفتائهم بمنع الزوج من السفر بزوجتـه          أ ومنعهم القاضي    ،التقدير بمدة 

 وعدم سماع قوله أنه أستثنى بعد الحلف بطلاقهـا إلا           ،وإن أوفاها المعجل لفساد الزمان    

  .ببينة مع أنه خلاف ظاهر الرواية

أنها لم تقبض ما أشترط لهـا     وعدم تصديقها بعد الدخول بها ب      .وعللوه بفساد الزمان  

تعجيله من المهر مع أنها منكرة للقبض وقاعدة المذهب أن القول للمنكر لكنها في العادة               

 وكذا قالوا في قوله كل حل على حرام يقع به الطلاق للعرف              .تسلم نفسها قبل قبضه    لا

في عرف  قال مشايخ بلخ وقول محمد لا يقع إلا بالنية أجاب به على عرف ديارهم أما                

 نقله العلامة قاسم ونقل عن مختـارات        ،بلادنا فيريدون به تحريم المنكوحة فيحمل عليه      

 ومن الألفاظ المـستعملة     :ستعمال بالعرف ثم قال قلت    ن عليه الفتوى لغلبة الا    أالنوازل  

  هـ.وعلي الحرام ، وعلي الطلاق ، الحرام يلزمني،في هذا في مصرنا الطلاق يلزمني

  : نظر في المآلاتقاعدة ال:ثالثاً

 ـ            لات فـي   آومما يصب في جداول المصلحة ويسير في دربها قاعدة النظر في الم

  .ل فتواهآالأقوال والأفعال وقد نص الشاطبي على أن المفتى عليه أن ينظر في م

كما يقـول   وقد كان الإمام الشاطبي  من أوفى من شرح هذا المدلول الاصطلاحي             

النظر في مآلات الأفعال معتبـر مقـصود        :  الشاطبي الدكتور عبد المجيد النجار ونص    

 كانت الأفعال موافقة أو مخالفة وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعـال                شرعاً

الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل فقد        

كن له مآل على خلاف ما قصد       يكون مشروعا لمصلحة فيه تستجلب أو لمفسدة تدرأ ول        



 معايير الوسطية في الفتوى
 

  عبد االله بن الشيخ المحفوظ بن بيه/ بحث أ
١١  

فيه وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به ولكن له مـآل علـى                  

خلاف ذلك فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعية فربما أدى استجلاب المصلحة فيـه              

إلى مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليها فيكون هـذا مانعـا مـن إطـلاق القـول                  

كذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم المـشروعة ربمـا أدى اسـتدفاع              بالمشروعية و 

المفسدة إلى مفسدة تساوى أو تزيد فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية وهو مجال              

  .٩"للمجتهد صعب المورد إلا أنه عذب المذاق محمود الغب جار على مقاصد الشريعة

 االله فيسبوا االله عدواً بغيـر        دون نولا تسبوا الذين يدعون م    وأصل ذلك قوله تعالى   

" عهدهم بكفر لأسست البيت على قواعـد إبـراهيم          و  لولا قومك حديث  :  وقوله   علم

دعه لا يتحدث النـاس أن محمـدا يقتـل          :وقوله في تعليل انصرافه عن قتل المنافقين      

  . البخاري." يقتل أصحابهاًأصحابه أخاف أن يتحدث الناس أن محمد

ة فهموا مقصد الشارع والمقاصد هي المعاني التي تعتبر حكمـا           وهكذا فإن الصحاب  

المؤمنين عمر رضي االله عنـه يتـرك         وغايات التشريع فتصرفوا طبقا لذلك فهذا أمير      

 الحديث حيث قضى عليه الصلاة والسلام بجلده مائة         يتغريب الزانى البكر مع وروده ف     

لى مفسدة أكبر وهى اللحـاق      إوتغريب سنة وذلك لما شاهد من كون التغريب قد يؤدي           

ب مسلماًبأرض العدو وقال لا أغر.  

  .كفى بالنفي فتنة:  االله عنهيوقال أمير المؤمنين علي رض

وأيضا فإن عمر بن عبد العزيز رضي االله عنه لما تولى الملك أجل تطبيق بعـض                

 علـى   أخاف أن أحمل النـاس    : أحكام الشريعة فلما استعجله ابنه في ذلك أجابه بقوله          

  .١٠"الحق جملة فيدفعونه جملة ويكون من ذا فتنة

وقد فهم ذلك العلماء فرتبوا عليه أولويات الأمر والنهي فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية              

حينما مر بقوم من التتار يشربون الخمر فنهاهم صاحبه عن هذا المنكر فأنكر عليه ذلك               
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 معايير الوسطية في الفتوى
 

  عبد االله بن الشيخ المحفوظ بن بيه/ بحث أ
١٢  

 وعن الصلاة وهؤلاء يصدهم الخمر      إنما حرم االله الخمر لأنها تصد عن ذكر االله        : قائلاً

  .١١" وأخذ الأموال فدعهمذريةعن قتل النفوس وسبي ال

النظر فيما يصلح بكل مكلف في نفـسه        : وقد قال الشاطبي أنه ينبغي على المجتهد      

بحسب وقت دون وقت وحال دون حال وشخص دون شخص إذ النفوس ليـست فـي                

ل على كل نفس من أحكام النصوص       فهو يحم ،  قبول الأعمال الخاصة على وزان واحد     

  .١٢"ما يليق بها بناء على أن ذلك هو المقصود الشرعي في تلقي التكاليف

وسد ذرائع الحرج والمشقة وقد يسميه البعض بفتح الذرائع لأنه ترك لبعض فضائل             

الأعمال خوفاً من إعنات المكلفين كما ترك عليه الصلاة والسلام تأخير صلاة العـشاء              

  ". وقتها لولا أن أشق على أمتيهذا: قائلا

  . وصار الأفضل مفضولاً خوفاً من المشقة

وكذلك ترك الأمر بالسواك عند كل صلاة وكذلك الجمع بين الصلاتين مـن غيـر               

  .لئلا يحرج أمته: عذر فقال ابن عباس

  .وترك بناء البيت على قواعد إبراهيم لحدثان عهد القوم بالكفر فيفتنون

ق المشهود عليهم بالكفر لما في ذلك من تشويه صـورة الـدين             وترك قتل أهل النفا   

  . وتنفير الناس منه

وترك بعض الصحابة لذبح الأضحية يوم العيد وترك عثمان رضي االله عنه للقصر             

  .إن الصلاة أصبحت ركعتين: في الحج خوفا من أن يقول جهلة الناس

 قـضية الـشورى     وترك عمر رضي االله عنه لإصدار بيان على الناس يشرح فيه          

واختيار الحكام بناء على نصيحة عبد الرحمن بن عوف رضي االله عنه حتى لا يـساء                

  .فهمه ويطير الناس إلى أقطارهم بتصورات خاطئة

وعلى هذا ينبني كثير من قرارات المجلس الأوربي حيث يمنع أئمة المـساجد مـن        

أن تلك العقـود وإن كانـت       عقد النكاح قبل أن يعقد عقداً مدنياً أمام السلطة لأن من ش           
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 معايير الوسطية في الفتوى
 

  عبد االله بن الشيخ المحفوظ بن بيه/ بحث أ
١٣  

مستوفية الشروط أن تؤل إلى خصومات وربما حرمان المرأة من حقوقهـا وحرمـان              

  .الأولاد من نسبهم لعدم توثيق العقد وهذا من باب النظر في المآلات

: وقاعدة ارتكاب أخف الضررين وجلب المصالح ودرء المفاسد فكما يقول ابن تيمية           

الح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلهـا وعلـى هـذا          إن الشريعة جاءت لتحصيل المص    

تعطل أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهما ويرتكب أخف الشرين والـضررين لتفويـت            

  .أقصاهما

وقد يرتكب النهي الحتم إذا كانت له مصلحة راجحة ومثل بمسألة           : ويقول الشاطبي 

  .١٣"المقامتقرير الزاني وفيها النطق بالكلمة التي ينهى عنها في غير هذا 

وبناء عليه فقد وضع المالكية قاعدة جريان العمل وهي قاعدة من خلالها يرجح قول              

كان في الماضي مرجوحاً ليصبح القول الضعيف راجحاً فيتـرك مـشهور المـذهب              

كان مخالفاً للمـشهور وهـذا      :وراجحه ويعمل بهذا القول لكنهم ضبطوا ذلك بضوابط         

حة وذلك السبب و إلا فالواجـب الرجـوع إلـى           ظاهر إذا تحقق استمرار تلك المصل     

  .١٤"المشهور هذا هو الظاهر

  ومن المهم أن نعرف لماذا عدل العلماء عن المشهور والراجح إلى القول الضعيف؟ 

إن أصل العمل بالشاذ وترك المـشهور       : والجواب كما يقول السجلماسي في شرحه     

وايات والأقوال لموجـب ذلـك   الاستناد لاختبارات شيوخ المذهب المتأخرين لبعض الر    

كما بسطه ابن الناظم في شرح تحفة والده من الموجبات تبدل العرف أو عروض جلب               

المصلحة أو درء المفسدة فيرتبط العمل بالموجب وجوداً وعدماً ولأجل ذلـك يختلـف              

  .١٥"باختلاف البلدان ويتبدل في البلد الواحد بتبدل الأزمان

ن لا يكون القول المعمول به ضعيفاً جداً وأن تثبت   أ: وشروط العمل بالضعيف ثلاثة   

  . نسبته إلى قائل يقتدى به علماً وورعاً وأن تكون الضرورة محققة ومعناها الحاجة
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 معايير الوسطية في الفتوى
 

  عبد االله بن الشيخ المحفوظ بن بيه/ بحث أ
١٤  

وهذا طريق لاحب للفقهاء لا يمترى فيه من عرف مقاصد الـشريعة وذاق طعـم               

   .حكمها ووزن الأحكام بميزانها الذي لا يحيف

ا من باب التساهل في الفتوى المنهي عنه ولـيس الأمـر            وقد يعتبر البعض أن هذ    

ويسرع بـالفتوى قبـل     " الفقيه"هو أن لا يتثبت     : كذلك فمعنى التساهل عند ابن الصلاح     

استيفاء حقها من النظر والفكر، وربما يحمله على ذلك توهمـه أن الإسـراع براعـة                

ه مـن أن يعجـل      والإبطاء عجز ومنقصة وذلك جهل، ولأن يبطئ ولا يخطئ أكمل ب          

فيضل ويضل وقد يكون تساهله وانحلاله بأن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل             

المحظورة أو المكروهة والتمسك بالشبه طلباً للترخيص على من يروم نفعه أو التغليظ             

  .١٦"على من يريد ضره ومن فعل ذلك فقد هان عليه دينه

هيل مطلوب ومرغوب لانبنائه على قاعدة      وبهذا نقرر أن التسهيل غير التساهل فالتس      

  .التيسير أما التساهل فمبني على الهوى

  :قاعدة تحقيق المناط في الأشخاص والأنواع: رابعاً

 وهو النظر فيما يصلح بكل مكلف       ،ويختص غير المنحتم بوجه آخر    : يقول الشاطبي 

  إذ النفـوس   ؛ وشخص دون شخص   ، وحال دون حال   ، بحسب وقت دون وقت    ،في نفسه 

 ؛ كما أنها في العلوم والصنائع كذلك      ،ليست في قبول الأعمال الخاصة على وزن واحد       

 ولا يكون كذلك بالنسبة إلـى       ،فرب عمل صالح يدخل بسببه على رجل ضرر أو فترة         

 ورب عمل يكون حظ النفس والشيطان فيه بالنسبة إلى العامل أقوى منه في عمل               ،آخر

 فـصاحب هـذا التحقيـق       ؛لأعمال دون بعض   من ذلك في بعض ا      ويكون بريئاً  ،آخر

لها  وقوة تحم  ، يعرف به النفوس ومراميها وتفاوت إدراكها      الخاص هو الذي رزق نوراً    

 ويعرف التفاتها إلى الحظوظ العاجلة      ، وصبرها على حمل أعبائها أو ضعفها      ،للتكاليف

ناء على أن  ب، فهو يحمل على كل نفس من أحكام النصوص ما يليق بها ؛أو عدم التفاتها  

 فكأنه يخص عموم المكلفـين والتكـاليف   ؛ذلك هو المقصود الشرعي في تلقي التكاليف    
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 معايير الوسطية في الفتوى
 

  عبد االله بن الشيخ المحفوظ بن بيه/ بحث أ
١٥  

 ويقيد به ما ثبت إطلاقه في       ،ثبت عمومه في التحقيق الأول العام       لكن مما  ،بهذا التحقيق 

  . لما ثبت له في الأول بعض القيود أو قيوداً أو يضم قيداً،الأول

  .هذا معنى تحقيق المناط هنا

 وكـان   ،تخاف كان أبو بكر ي    : قال ؛عن ابن سيرين  "سحاقإسماعيل بن   إأحكام  "وفي  

عمر قال ؟ كيف تفعل  : فقيل لأبي بكر   -يعني في الصلاة  -جهر   ي :  ي وأتضرع   أناجي رب

 .رضي الـرحمن   وأُ ،يطان الشَّ وأخسأ ،نانس الو ظُ أوق : قال ؟ كيف تفعل  : وقيل لعمر  ،إليه

   .١٧"ض شيئاًف اخْ: وقيل لعمر،ئاً شي ارفع:فقيل لأبي بكر

وفسر بأنه عليه الصلاة والسلام قصد إخراج كل واحد منهما عن اختياره وإن كان              

     .قصده صحيحاً

 في أنفسنا مـا يتعـاظم        إنا نجد  : فقالوا  إلى النبي  جاؤوا  أن ناساً  ":الصحيح"وفي  

نا أن يتكلَّأحدقال. نعم: قالوا؟ وقد وجدتموه: قال. بهم :١٨" الإيمان ذلك صريح.  

  ". باالله آمنتُ:لْقُي فلْ، من ذلك شيئاًدجن وم" :وفي حديث آخر

 أتريدون أن يكذَّ   ، حدثوا الناس بما يفهمون    :وقال علي فجعل إلقـاء   " ؟ ورسوله  االلهُ ب

 ـ إنه الـذي ي    :باني وقد قالوا في الر    ،ح لقوم دون قوم    تصلُ  مسألة بر فَ ؛العلم مقيداً   معلِّ

  .باره فهذا الترتيب من ذلك العلم قبل كبصغارِ

 وقد  ، الناس عليه في الجملة مما يشهد له كما تقدم          المناط في الأنواع واتفاقُ    وتحقيقُ

إنما جزاء الذي يحـاربون االله ورسـوله        ﴿ كما قالوا في قوله تعالى       ؛ع العلماء عليه  فر

   الآية ﴾ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا

 ، فالقتـل فـي موضـع   ؛ بالاجتهادد ثم رأوا أنه مقي    ،ة تقتضي مطلق التخيير   إن الآي 

 وكـذلك التخييـر فـي       ، والنفي في موضع   ، والقطع في موضع   ،والصلب في موضع  

  . والفداءنم من اليالأسار

                                                 
 وأبو داود ٩١٩رقم " شرح السنة" ومن طريقه البغوي في ٤٤٧أبواب الصلاة، باب ما جاء في قراءة الليل رقم : أخرجه الترمذي في الجامع - 17
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 معايير الوسطية في الفتوى
 

  عبد االله بن الشيخ المحفوظ بن بيه/ بحث أ
١٦  

موه إلى الأحكـام   ولكن قس،ننوه من الس   وعد كاحِ بالنِّ ريعة الأمر وكذلك جاء في الشَّ   

 فإنه لا يتم إلا بالنظر       نوعياً ونظروا في ذلك في حق كل مكلف وإن كان نظراً          ،الخمسة

 ـ    ، والاستدلال على الجميع واحد    ،الشخصي فالجميع في معنى واحد     ولكن قـد ي ستبعد 

 وما تقدم وأمثاله    ،ريعة ومورده من الشَّ   هن مغزا  حتى يتبي  ؛ببادىء الرأي وبالنظر الأول   

كاف وإنما وقع التنبيه عليه لأن العلماء قلما نبهوا عليه          ،الاجتهاد للقطع بصحة هذا      مفيد 

  .١٩"على الخصوص

  .هذا هو تحقيق المناط في الأشخاص والأنواع وهو من دقائق علم الفتوى: قلت

  :وأخيراً

فإن الوسطية هي موقف بين موقفين في فهم النصوص والتعامل معها وهي اتجـاه              

: نية مفرطة يتلخص كلام الشاطبي فيه فيما يلـي        بين اتجاهين بين ظاهرية مفرطة وباط     

الاتجاه الظاهري الذي لا يهتم بالمعاني وإنما يقتصر على ظواهر النصوص وهم            : أولاً

  .يحصرون مظان العلم بمقاصد الشارع في الظواهر والنصوص

يرى أن مقصد الشارع ليس في الظواهر ويطرد هذا فـي جميـع             : والاتجاه الثاني 

ى في ظاهر متمسك وهؤلاء هم الباطنة وألحق بهؤلاء من يغـرق فـي              الشريعة لا يبق  

  .طلب المعنى بحيث لو خالفت النصوص المعنى النظري كانت مطرحة

  :والذي ارتضاه هو الاتجاه الثالث الذي شرحه بقوله

أن يقال باعتبار الأمرين جميعاً، على وجه لا يخل فيه المعنى بالنص، ولا             : والثالث

الشريعة على نظام واحد لا اختلاف فيه ولا تناقض، وهو الذي أمـه             بالعكس؛ لتجري   

  .أكثر العلماء الراسخين؛ فعليه الاعتماد في الضابط الذي به يعرف مقصد الشارع

وهي موقف وسط في التعامل مع المقاصد والنصوص الجزئية فقـد تباينـت آراء              

 عمومها حيث جعله قطعياً     الباحثين حول المقاصد من مبالغ في اعتبارها متجاوز لحدود        

وجعل شمولها مطرداً غافلاً أو متجاهلاً ما يعترى العموم من التخصيص وما لاينبري             

  .للشمول من معوقات التنصيص
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  عبد االله بن الشيخ المحفوظ بن بيه/ بحث أ
١٧  

  .فألغوا أحكام الجزئيات التي لها معان تخصها بدعوى انضوائها تحت مقصد شامل

لمقاصد والمعـاني   ومن مجانب للمقاصد متعلقاً بالنصوص الجزئية إلى غاية تلغى ا         

والحكم التي تعترض النص الجزئي وتحد من مدى تطبيقه وتشير إلى ظرفيتـه فهـي               

  .كالمقيد له والمخصص لمدى اعتباره إلى حد المناداة بإبطال المصالح

والمنهج الصحيح وسط بين هذا وذاك يعطى الكلي نصيبه ويـضع الجزئـي فـي               

 االله تعالى حيث حذر من تغييب الجزئي        نصابه، وقد انتبه لهذه المزالق الشاطبي رحمه      

  .عند مراعاة الكلي ومن الإعراض عن الكلي في التعامل مع الجزئي

وختاماً ففي هذا البحث السريع قدمنا أسساً للوسطية في الفتوى التي تراعي المصالح       

والمآلات في الأقوال والأفعال والتوازن بين الكلي والجزئي ولعلي هنا أسـوق أبياتـاً              

تها للمجلس الأوربي للإفتاء في دبلن أحدد فيها الجدلية بين الجزئيات والكليات في             نظم

  :فتاوى فقه الأقليات وهي

  تَجاذَبـها المقَاصـد والفُـروع    عقُود المسلمين بـدارِ غَــربٍ

  إلى طَـرف فَيـفْرِطُ أو يضيـع    وميزان الفَقيـه يجـور طَـوراً

ِـي منْفَسـح وسيـع    الجزئِي ضيـقُ وانْحصـارفَفي    وفـي الكُل

ُـوازى   بِجزئي النُصوصِ لَـه سطُـوع  ونُور الحـق مصلَـحةُ ت

ـاربا اعتُـورِ لَـه َـرورة قَـد يطيـع    مـآلاتُ الأُم   وحاجِي الض

ُـك البديـعيكُ  فَـزِن هـذَا بـذَاك وذَا بِهــذَا   ن في القَيسِ منْهج

ـهعأمـراً فَد ـعتَطتَس لَـم إنف    يـعتَطـا تَسإلـى م ـاوزهوج  

فالوسطية ناموس الأكوان وقانون الأحكام تتعامل مع الوقائع مـن خـلال            : وختاماً

 ـ             ين النصوص والواقع مما سماه بعض العلماء فقه الموازنات وهو في حقيقته توازن ب

  .الثوابت والمتغيرات

  .واالله ولي التوفيق
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ّـــه   عبد االله بن الشيخ المحفوظ بن بي

 وزير العدل والتوجيه الوطني بموريتانيا سابقا


